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 بشأن رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 1976 لسنة( 15) رقم بالمرسوم الصادر العقوبات قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع

 )في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير(

 النواب مجلس من المقدم بقانون الاقتراح ضوء في المعد

 

 

 :مقدمة

 في                 المااا رخ ( 4 د 3 ص أ خ/ ف 273بالإشاااارة خط ب ااااب معاااالس رلاااىس مجلاااس ال اااور  رقااام )      

 والمتضمن رغبة لجنة ال  ون الخارجىة والدفاع والأمان الاو ب باا لس مرلىاا      2014 مارس 26

 الصادر العقوبا  قانون أحكام بعض بتعديل قانون ب أن م روع الإنسان لحقوق الو نىّة الم سسة

)في شاأن الرشاوة والتزويار والفجاور والادعارة والقماار وحظار لحام          1976 لسنة( 15) رقم بالمرسوم

 النواب. مجلس من المقدم بقانون الاقتراح ضوء في الخنزير(المعد

 

الموقر بخصاوص م اروع القاانون أعاتض يتضامن فضات         يتبين أن ما انتهى خلىه قرار مجلس النواب

 ( مواد، جاء  كالتالس:4عن الديباجة عدد )

( 328( و)325( و)324( و)308( و)306( و)236( و)190: اسااتبدان نصااوص المااواد ) المااادة الأوط -

 ( من قانون العقوبا .356( و)346( و)329( و)1فقرة )

 

( 3(، وبناد بارقم )  274(، وفقرة ثانىة خط المادة )273المادة ) : خضافة فقرة ثالثة خطالمادة الثانىة  -

مكااررا ( 308مكااررا ( و) 307مكااررا ( و) 189(، وخضااافة نصااوص جدياادة بأرقااام )326خط المااادة )

الباب الساادس مان    "  خطحظر لحم الخنزير"(، وخضافة )فصل سابع( عنوانه "1مكررا  " 308و)

 "(2مكررا  " 308قانون العقوبا ، يتضمن مادة برقم )

 

 (.4( لىصبح رقم )326( من المادة )3: خعادة ترقىم البند )المادة الثالثة -

 

 : مادة تنفىذية.المادة الرابعة -
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 مرئيات المؤسسة الوطنية:

النواب بخصوص م روع القانون محل بالا تع على أحكام المواد الواردة لما انتهى خلىه قرار مجلس 

 البىان، يتضح أنها كانت تمس جملة الجرالم التالىة:

: ت ديد العقوبة المقررة على من عرض على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ع ىة الرشوة -

أو مزية أو وعد ب سء من ذلك لأداء عمل أو لتمتناع عن عمل و كان ذلك حقا  علىه، خط 

 الفعل الصادر من )الراشس( أو )المرت س( أو )الوسىط( بىنهما.جانب تجريم 

 

( من قانون العقوبا ، على كل من 235: سريان العقوبة المقررة في المادة )تزوير المحررا  -

كلفته الجها  القضالىة أو سل ا  التحقىق بعمل من أعمان الخبرة أو الترجمة فغىَر الحقىقة 

متعمدا ، وت ديد العقوبة المقررة خذا كان الفاعل  بىبا  أو قابلة لغرض خع اء شهادة قد 

أو مكلف بخدمة عامة أعد  لتقدم للقضاء أو جها  التحقىق. مع تجريم قىام كل موظف 

أصدر وثىقة متعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد زواج مع علمه بعدم صحة البىانا  أو 

 الأوراق التي بنى علىها الإعتم.

 

: ت ديد العقوبة المقررة لكل من وجد في حالة سكر بىًن في مكان عام أو محل مباح المسكرا  -

 لجريمة في حان العود.للجمهور، وت ديد العقوبة المقررة لذا  ا

 

: ت ديد العقوبة المقررة لكل فتح أو أدار محت  لألعاب القمار وأعدض ذلك، أو نظم ألعابا  المقامرة -

مماثلة في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو أي محل أو منزن أعد لهذا العرض، وت ديد 

لعود. كما قرر التعديل أن العقوبة المقررة لذا  الجريمة أو لمن وجد يلعب القمار في حان ا

تضبط النقود والأدوا  التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها، كما يحكم بغلق 

 المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ولا يصرح بفتحه خلا خذا أعد لغرض م روع.

 

أو  : ت اديد العقوباا  المقاررة لكال مان حارض أو  ال علاى ارتكااب الفجاور          الفجور والادعارة  -

الدعارة أو أن أ أو أدار محت  لذلك أو عاون في خن اله أو خدارتاه. خط جاناب تجاريم الجهار عتنىاة      

أو ب ااب ااالف لابداب، أو مان أغار  غايض عتنىاة باالفجور أو ن ار           ظبنداء أو صىاح أو لفا 

 وتجريم ممارسة اللواط ولو كان من دون مقابل.أو رسالل عن ذلك،  خعتنا 

 

: ت ديد العقوبا  المقررة لكل من اعتد  على عرض شخص والاعتداء على العرض الاغتصاب -

بغي رضاض، وت ديد العقوبة خذا كان ا ب علىه لم يتم السادسة ع ر من عمرض، وافتراض 

 عدم رضاض خذا لم يبلغ ذلك السن.
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ير أو : تجريم جلب أو استياد أو تصدير أو بىع أو حىازة لحوم الخنزحظر لحم الخنزير -

م تقاتها أو صنع أي مواد غذالىة تحتوي مواد مأبوذة من لحم الخنزير مع علم الفاعل بها، 

 عدا ا الا  ال بىة المصرح بها.
 

 

 :وتأسىسا  على ما سباااق

يتبين أن ما انتهى خلىه قرار مجلس النواب بخصوص م روع القانون محل البىاان قاد جااء  أغلاب     

المقررة، أو استحداث أفعان أبر  مجرمة، كما أن الت ديد الذي انتهجاه  أحكامه بت ديد العقوبا  

 والاجتمااعس،  الأماب  الاساتقرار  مان  حالاة  خيجااد  في تتمثال  وأهاداف  لمقاصاد  جااء  الجارالم  الم رع في

 التقلىل في والمساعدة الم ار خلىها في م روع القانون، هذا النوع من الجرالم ارتكاب عن الردع وتحقىق

 ياتر   الاذي  الت اديد  قبىال  مان  يُعدّ والدولة، وهو لا وا تمع الفرد على الإجرامىة لخ ورتها منها

كماا أن التعاديت  المقترحاة في الم اروع     الأساساىّة لهام،    والحرياا   باالحقوق  الأفاراد  تمتع على أثرًا

الدولىة لحقوق الإنسان بقانون لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والموا نين وفقا  لما أوردته الصكو  

 .ذا  الصلة

 

*  *  * 
 


